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04

 أثره.  –طلب تسوية وضعية إدارية ومالية   –ختصاص نوعي ا

ل العامة  يشتغل لدى الكتابة  أو عوϵ ʭدارة الإنعاش لإ إن المدعي سواء كان  قليم 

يطلب ترسيمه في  أنه  الوطني، فإن كلتا الإدارتين ʫبعتين لمرفق وزارة الداخلية، وما دام 

الإطار المذكور فإن الاختصاص للبت في النزاع نوعيا ينعقد للمحاكم الإدارية ʪعتبار أن  

 مرافق الدولة طبقا للمادة  الأمر يندرج في النزاعات المتعلقة ʪلوضعية الفردية للعاملين في 

الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها   المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة  90/41من قانون    8

 نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. 

 

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

، أن  -أعلاه  المشار إلى مراجعه-  حيث يؤخذ من وʬئق الملف وحتوى الحكم المستأنف
بمقال أمام المحكمة الإدارية ϥكادير عرض فيه   26/10/2018المدعي (المستأنف) تقدم بتاريخ  

العامة لعمالة تنغير بصفته سائقا منذ   الكتابة  دون أن يتم    01/01/2003أنه مستخدم لدى 
سيم بعض الأعوان المؤقتين، وأن  المتعلق بتر   83/28ترسيمه في أسلاك الإدارة عملا ʪلقانون رقم  

ملفه الإداري مستوفي لشروط الترقية من أقدمية ومردودية في العمل، إلا أن المدعى عليها لم 
من   الممتدة  الفترة  له قانوʭ عن  المخولة  الترقية  تبادر الى تسوية وضعيته الإدارية بتمكينه من 

ال  01/01/2003 مشروع على  أي مبرر  يومه بدون  غاية  الحبية، إلى  رغم من جميع المحاولات 
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ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترسيمه في السلم والدرجة 
مع ما يترتب عن ذلك من آʬر    01/01/2003المطابقة للمنصب والمهام المستندة إليه ابتداء من  

وبتمتيعه بحقوقه ،  قانونية إدارية كانت أو وظيفية أو مالية وبتمكينه من الترقيات المستحقة له
المالية والمعنوية المترتبة عن هذه التسوية بمجرد صيرورة الحكم Ĕائيا وقابلا للتنفيذ، وإقران الحكم 

Ϧخير عن التنفيذ، والحكم ʪلفوائد القانونية    درهم عن كل يوم  500,00بغرامة ēديدية قدرها  
لغاية التنفيذ وʪلتعويض عن التأخير والتماطل وشمول   01/01/2010من ʫريخ استحقاقها في  

للمملكة  القضائي  الوكيل  الصائر، وبعد جواب  المدعى عليهم  المعج، وتحميل  ʪلنفاذ  الحكم 
لاقتصاد والمالية وعن وزير الداخلية وعن عامل بصفته هذه وʭئبا عن الدولة المغربية وعن وزير ا

 إقليم تنغير وعن مندوب الانعاش الوطني بتنغير وكذا جواب عامل تنغير، وبعد تمام الإجراءات،
 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. 

 في اسباب الاستئناف: 

اد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة  حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفس 
مصدرته لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم Ϧخذ في الاعتبار أنه يشتغل 

بصفته سائقا وفق ما هو ʬبت    01/02/2011لدى عمالة إقليم تنغير منذ التحاقه ʪلعمل في  
ا أن شهادة العمل التي استندت  كم  "les Ordres de mission"بمجموعة من الأوامر بمهمة  

إليها المحكمة للقول ϥنه مستخدم ʫبع لإدارة الإنعاش الوطني تفند بشكل قاطع ما ذهبت إليه  
ʫريخ   منذ  تنغير  إقليم  لعمالة  العامة  ʪلكتابة  سائقا  بصفته  يشتغل  ϥنه  فيها  جاء  أن  بعد 

الشهادة المذكورة بشكل إلى غاية يومه، وبشكل مستمر دون انقطاع، وأولت    01/02/2011
خاطئ، خاصة وأن القرار الصادر عن محكمة النقض الذي استشهدت به يتعلق فعلا بعون  
مؤقت يشتغل لدى إدارة الإنعاش الوطني في حين أنه (المستانف) يشتغل لدى العمالة كسائق  
  بصفة مستمرة، وهو الأمر الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الذي اسند الاختصاص 
ʪلمؤسسات   والعاملين  للموظفين  الفردية  الوضعية  منازعات  في  الإدارية  للمحاكم  النوعي 
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مما يناسب إلغاء حكمها والتصريح ʪختصاص القضاء  ،  والإدارات العمومية والجماعات الترابية
 الاداري نوعيا للبت في الطلب

أ تنغير  لإقليم  العامة  الكتابة  لدى  يشتغل  سواء كان  المدعي  إن  ϵدارة  حيث   ʭعو و 
الإنعاش الوطني، فإن كلتا الإدارتين ʫبعتين لمرفق وزارة الداخلية، وما دام أنه يطلب ترسيمه في  
الإطار المذكور فإن الاختصاص للبت في النزاع نوعيا ينعقد للمحاكم الإدارية ʪعتبار أن الأمر  

من قانون    8الدولة طبقا للمادة    يندرج في النزاعات المتعلقة ʪلوضعية الفردية للعاملين في مرافق
الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في    المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة   90/41

 الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء.

 لـهـذه الأسـبـاب

نوعيا  قضت محكمة النقض ϵلغاء الحكم المستأنف والتصريح ʪختصاص القضاء الإداري  
 للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكـور أعلاه بقاعة الجلسات  

(القسم   رئيس الغرفة الإداريةمة متركبة من  العادية بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة الحاك

الســادة  الأول) والمستشارين  اعلي   ʪʪ اĐيد  للوسـي  :  السيد عبد  دينية،  مقررةʭدية  احمد   ،

، وبمساعدة سابق الشرقاويالسيد    المحامي العامالمصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر  

 السيدة حفصة ساجد.  الضبط كاتبة

 


